المبحث الثاني :

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معرفة المنقطع والفرق بينه وبين المرسل 
قال ابن الصلاح:
وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم فمنها ما سبق في نوع المرسل عن (الحاكم) صاحب كتاب (معرفة أنواع علوم الحديث) من أن المرسل مخصوص بالتابعي وأن المنقطع منه : الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه , والساقط بينهما غير مذكور لا معنياً ولا مبهماً, ومنه (
) الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظٍ مبهم , نحو (
) : رجلٍ أو شيخ أو غيرهم .

مثال على الرأي الأول: ما رويناه عن عبد الرزاق عن سُفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: ( قال رسول الله ( : أن وليتموها أبا بكر فقويٌ أمين..... الحديث)(
)، هذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين , لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبه الجندي(
) عن الثوري ولم يسمعه الثوري أيضا عن أبي إسحاق, إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق .
ومثال الرأي الثاني : الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله ( في الدعاء في الصلاة: (اللهم أني أسألك الثبات في الأمر ... الحديث ) (
) ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله , وهو ان المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره , وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي ( أو إلى غيره (
) .
وقول آخر : ان المنقطع مثل المرسل , وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده وهذا المذهب أقرب , صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ ابو بكر الخطيب في ( كفايته )(
) إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ( وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه (
) من دون التابعين عن الصحابة مثل : مالك عن ابن عمر ونحو ذلك .

ومنها : ماحكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم الحديث أن المنقطع ما روى عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله وهذا (
) غريب بعيد , والله أعلم  (
).
قال العلامة البلقيني :
( فائدة ) 
( لا يقال : فيه نظر في موضعين :ـ

أحدهما: إن (الحاكم) قد ذكر المثالين المذكورين فيكون ذلك إدعاء لما ذكره الناس؛ لأنا نقول : لم يوجد في الكلام دعوى ذلك. وما زال المصنفون يغترفون من كلام من تقدمهم, ثم مرةً ينسبونه ومرةً يسكتون .

الثاني : في المثال الثاني عن رجلين , والذي في (الحاكم) عن رجل وكذا ذكره الترمذي والنسائي.

وجوابه : أني وقفت على نسخة من (علوم الحديث للحاكم ) أصل مسموعةٍ ومنها: عن رجلين في السند , ثم في الكلام عليه . وهذا المثال يبين أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي ولو كان التابعي وهذا خلاف ما يقتضيه ما نقل عن المذهب الأول ) . (
)  
قال الحاكم:
المنقطع غير المرسل وقلّ ما يوجد في الحفاظ من يمّيز بينهما ، وقال : كل من تأمل ما ذكرناه في المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلاّ الموّفق والطالب المتعلم .

وقال العلائي: 
وذلك لا يفيد احتجاجاً به يعني على القول بقبول المجهول , لأن هذا مجهول العين ولا يحتج به اتفاقاً وإنما الخلاف في مجهول العدالة بعد معرفة عينه وذهب المحقق ( ابن عتر) : أن قول الراوي: (عن رجل ) ونحوه متصل ولكن حكمه حكم المنقطع , لعدم الاحتجاج به ثم أن هذا إنما يكون منقطعاً إذا لم يعرف ذلك الرجل ، ومتى عرف كان متصلاً ويحتج به إذا كان ذلك الرجل مقبولاً .

وما ذكره ابن عبد البر (
) رحمهُ الله , وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره ولفظه : ( قال ابو عمر : المنقطع عندي كل ما لا يتصل سواء كان يُعزى الى النبي ( أو الى غيره ). (
)
وقال الطيبي:
الصحيح عند الجمهور هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي عن أول الإسناد أو من وسطه أو من آخره إلا أم أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال رواية التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، ويعرف الانقطاع لمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر صورته حديث واحد له اسنادان في أحدهما زيادة أو رجل أو أكثر فإن عرفت إن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة فالآخر منقطع وان لم يعرف فمحتمل ان يكون متصلاً . (
)
وقال العلامة مغلطاي :
ليس في كتاب الحاكم هذا الذي ذكره عنه والذي فيه ما أسلفنا عنه ، وقال : والنوع الثالث من المنقطع : ان يكون في الإسناد رواية راوٍ لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول الى التابعي الذي هو موضع الإرسال ولا يقال لهذا النوع من الحديث: مرسل إنما يقال له منقطع فينظر في كلاهما فإنهما متباينان جداً (
). 

وقال ابن كثير :
والمنقطع مثل المرسل , إلاّ أن هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون التابعي عن الصحابة , مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر , أو سفيان الثوري عن جابر ابن عبد الله , أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك.

وقال بعض أهل العلم بالحديث : الحديث المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله   (
).
وقال الزركشي :
قال ابن الصلاح : الا فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثي ظنه متصلاً الى آخره وفيه أمران:

1. أحدهما : إن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس لأن كل راوٍ من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وانما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء  كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما . والثوري عن إبراهيم النخعي. 
2. ثانيهما : قوله : أن الحديثي ، إذا تأمله ظنه متصلاً يريد بقوله الحديثي المبتدي في طلب الحديث. وقد ظنَّ بعضهم أنه أراد به المحدث فقال: كان ينبغي أن يقول : غير الحديثي, لأن المحدث إذا نظر في إسناده فيه مدلس قد عنعنه  لم يحمله على الاتصال من أجل التدليس فالأليق حمل كلامه على أنه أراد بقوله الحديثي المبتدي (
).
وقول ابن الصلاح :

ومنها ما حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه) . (
)
وقال أبو الحسن الكياالراسي (
) : في تعليقه , فإنه ذكر فيه : ان مصطلح المحدثين ان المنقطع مايقول فيه الشخص : قال رسول الله ( – من غير إسناد أصلاً . (
)
والمرسل : ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل وقال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة : اختلف في صورة الحديث المنقطع فالمشهور: أنه ما سقط من رواته راوٍ غير الصحابي وحكى ابن الصلاح عن الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول الى التابعي شخص واحد وإن كان أكثر من واحدٍ سميّ معضلاً ويسمى أيضاً 
منقطعاً (
)، وقال محقق الكتاب : إطلاق كلمة الإرسال بالمعنى العام على كل ما حصل فيه انقطاع سواء في أول السند أو في آخره أو في وسطه هو اصطلاح المتقدمين وبعض المتأخرين وهو اصطلاح و لا مشاحة في الاصطلاح لكن أستقر الشأن في كتب المتأخرين واستعمالاتهم كل سقط بلقبه الخاص به , وهو أضبط للقواعد من اختلاف بعضها ببعض , أو دخول الوهم بسبب ذلك على الناس  ولاسيما عند من لم يتمرس بصفة الحديث والمنقطع ضعيف لفقده شرط الاتصال وللجهاله بحال الساقط . 
وقال السيوطي :
الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وأبن عبد البر وغيرهم من المحدثين ( أن المنقطع : ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه ) سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره , فهو والمرسل واحد ثم أن الانقطاع قد يكون ظاهراً وقد يخفى فلا يدركه إلاّ أهل المعرفة وقد يعرف بمجيئه من وجهٍ آخر بزيادة رجل أو أكثر . (
)
وقال الإمام اللكنوي :
وقد يقال المنقطع على ما سقط فيه راوٍ واحدٌ في وسطه وهو بهذا المعنى يقابل المرسل والمعلق وقيل : المنقطع ما روي عن تابعي أو من دونه قولاً أو فعلاً وهذا غريب ضعيف فإن المعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع كذا قال النووي في التقريب  (
).
قلت : 
هذا على مقتضى مذهب الفقهاء أو بعض المحدثين، أما مذهب جمهور المحدثين فهم يغايرون في تعريفهم، وإن كلام البلقيني هو عن كلام الحاكم ، وهو يذكر صورة أخرى للمنقطع، فهو أن يذكر في الإسناد راو مبهم، وليس للتسوية أو التفرقة بين المرسل والمنقطع ، والله أعلم .
المطلب الثاني في معرفة الحديث المعضل :
قال ابن الصلاح : 
وهو لقب لنوع خاص من المنقطع , فكل معضل منقطع (
) وليس كل منقطع معضلاً وقوم يسمونه مرسلاً .
فيكون المعضل : عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ،وأصحاب الحديث: يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد, وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثتُ فوجدت له قولهم:( أمرعضيل)أي مستغلق شديد ولا التفات في ذلك الى : معضلِ بكسر الضاد, وأن كان مثل عضِل في المعنى (
) . 
وقال العلامه البلقيني :
( فائدة ) 
إن كان وجه الإشكال من حيث اللغة أن الماضي في ذلك ثلاثي ليس إلا , فممنوع ففي (الصحاح للجوهري) : وأعضلني فلان أي أعياني أمرُه وقد أعضل الأمر أي اشتد واستغلق , وإن كان وجه الإشكال أن الرباعي إنما أتى في القاصر كأعضل الأمرُ ومنه أمر معضل بكسر الضاد فممنوع فقد سبق في كلام الجوهري : أعضلني فلان , وهذا رباعي في المتعدي ولعل المراد أن المتعدي إنما أستعمل في نحو : أعضلني فلان أي أعياني أمره , كنت أنت معضلاً بفتح الضاد وهو معضٍل بكسرها وهو خلاف المصطلح . فلذلك كان مشكلاً . (
)
 وقال الطيبي: 
إذا وقف تابع التابعي حديثاً على التابعي وهو مرفوع متصل عند ذلك التابعي فقد جعله الحاكم نوعاً من المعضل نحو قول الأعمش (
) عن الشعبي (
) : يقال للرجل يوم القيامة عملت 
كذا وكذا ... الحديث (
) ، فقد رواه الشعبي عن أنس (
) وأعضله الأعمش لأن التابعي أسقط أثنين الصحابي والرسول (   (
).
وقال المحقق (
) : لا يجوز أن ينسب هذا القول إلى التابعي ويوقف لأن هذا لا يصدر عن التابعي استقلالا بل لابد فيه من السماع من صاحب الوحي صلوات الله وسلامه عليه .

وقال العلامة مغلطاي: 
وكأنه يشير الى أن كسر ضاد ( معضِل ) ليس عربياً وليس كذلك لأن ابن التباني (
) 
حكاها في ( الموجب ) وفي ( الأفعال ) عضل الشيء عضلاً: اعوجّ وفي ( المحكم ) (
) : شيء عَضِلٌ ومُعضِل : شديد ( الفتح ) .
ولقائل أن يقول : قولهم: ( عضِل) على أن في ماضيه: عَضَل فيكون( أعضَلَه ) منه لا من ( أعضلَه), ونظيره : ( ظِلم الليل وأظلم وأظلمه الله جل وعز, وعطِش وأعطش وأعطشه)(
). 
وقال الزركشي:
ولم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقاً وإنما أراد أنه لا يؤخذ منه معضل بفتح الضاد لأن معضِل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي متعد ، وعضِل يدل عليه لأن معيلاً بمعنى سُفل إنما يستعمل في المتعدي وقد فسر عضِل بمستغلق بفتح اللام فبُين أنه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد وهو المقصود . (
)
وقال الأبناسي : 
قول: ابن الصلاح : وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً)، أي بشرط أن يكونا من موضع واحد, فإن كان في موضعين كأن سقط راوِ من مكان وراوِ آخر من مكان آخر, فهو منقطع في موضعين كما نبه عليه بعضهم.
وقوله:(عضِل) زاده إيضاحاً حين قراءة الكتاب عليه , فقال: إن فعيل يدل على الثلاثي, فعلى هذا يكون لنا ( عضِل )  قاصراً وأعضل متعدياً وقاصراً .
واعترض عليه : بأن فعيلاً لا يكون من الثلاثي القاصر, وردَّ بأنه يأتي منه إذا كان فعيل بمعنى فاعل كحريص من حرص ومراد المصنف عضيل من عضل. نعم يمتنع إذا كان فعيل بمعنى مفعول . (
)
وقال الحافظ العراقي: 
في المعضل: سقوط اثنان فصاعداً من الرواة وأما اشتقاق لفظهِ بحثتُ فوجدتُ له قولهم: أمر عضيل: أي مستغلق شديد ولا التفات الى معضلٍ بكسر الضاد. وقال الزرقاني(
): 
( المعضل أسوأ حالاً من المنقطع والمنقطع أسوأ حالاً من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة)(
).
وقال الحاكم : 
( في الحديث المعضل : هذا النوع من هذه العلوم هو المفضل من الروايات فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني(
) فمن بعده  من أئمتنا ان المعضل من الروايات أن
 يكون بين المرسل إلى رسول الله ( أكثر من رجل وأنه غير المرسل فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم .
وقال : فينبغي للعالم بهذه الصفة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت.
والنوع الثاني من المعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله ( معضلاً  ثم يوجه ذلك الكلام عن رسول الله ( متصلاً ).
قلت : 

تكلم ابن الصلاح والبلقيني حول مفهوم المعضل في اللغة، وبينوا ما يحتاج هذا المصطلح من بيان فكانت فائدة جليل للبلقيني في هذه المسألة، واللهُ أعلم .
المسألة الأولى : 
قال ابن الصلاح: 
وذكر ابو نصر السجزي الحافظ (
) قول الراوي بلغني نحو قول مالك  بلغني عن أبي 
هريرة ان رسول(. قال : للمملوك طعامه وكسوته....(
) وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل.
وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم : قال رسول الله ( كذا وكذا ) ونحو ذلك : كله من قبيل المعضل لما تقدمَّ . وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ) في بعض كلامه مرسلاً ، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلاً . (
)
قال البلقيني :
( فائدة ) 
ما سبق في المثال بقول ( مالك) بلغني. مثلَّ به ( الحاكم ) وذكر وصله خارج 
الموطأ ، فأسند الحاكم من طريق ابراهيم بن طهمان , عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة , قال : قال رسول ( : ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) (
) ، وقد وصله أيضاً قبل الحاكم الدار قطني في الغرائب ) ووصله الخطيب في ( الكفاية ) , قال الحاكم : رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك. (
) . 
 قال العلامة مغلطاي: 

وذكر ابن الصلاح : قول مالك: بلغني عن أبي هريرة , أن رسول الله ( قال : 
( للمملوك طعامه وكسوته)، ولم يذكر من بينهما, وهو مذكور في كتاب (الغرائب) للدار قطني , و ( الكفاية ) .
قال الخطيب : 
( قال مالك: حدثني ابن عجلان, عن أبيه عن أبي هريرة به ثم إنَّ ابن الصلاح أبعد فيه النجعة , إذ هو مذكور في كتاب الحاكم وسماه معضلاً , ثم ذكر وصله خارج (الموطأ) ثم قال : فينبغي للعالم بهذه الصناعة أنّ يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت ) (
).
وقال الزركشي: 

قول ابن الصلاح: 
وقد استشكل كون هذا الحديث معضلاً لجواز ان يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحداً ...الخ .

بل السياق يشعر عدم السقوط لأن ( معنى ) قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ فعلي هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا إنه منقطع .

وقول الشيخ في الجواب (
) : ( إنا عرفنا من سقوط اثنين ) فيه نظر على اختياره لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعاً كما صرح به فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبين سوى واحد وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلاً فجرى على طريقة من يسمي الإسناد إذا كان فيه مبهم منقطعاً. (
)
وقال القاضي زين الدين السنيكي :

من المعضل قسم ثاني وهو حذف النبي ( والصحابي ( معاً ووقف متنهِ على من تبعا أي : على التابعي ، كقول الأعمش عن الشعبي : يقال للرجل يوم القيامة ... الخ الحديث، وقال عَقبهُ : أعضلهُ الأعمش , وهو عند الشعبي متصل مسندٌ ، وقال ابن حجر (
) ( ومراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل , بما اختلف الرواة فيه على التابعي , بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً وبعضهم وقفه على التابعي, بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصلاً أم لا  (
).
قلت : 
 يجوز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحداً فإن مالكاً قد سمع من جماعة عن أبي هريرة ، كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر ، فلو حكمت عليه بأنه معضل مع جواز هذا الاحتمال ،  ووصل مالك هذا الحديث خارج الموطأ , فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة , فعرفنا أنه سقط اثنان فلذلك سميناه معضلاً ، والله أعلم.

المطلب الثالث : في ( معنى عن وأن ) وأنهما سواء : 
قال ابن الصلاح: 

وحكى ابن عبد البر(
) عن جمهور أهل العلم أن (عن) و (أنَّ) سواء وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس – فإذا كان سماعُ بعضهم عن بعض صحيحاً كان حديثُ بعضهم عن بعض بأي لفظٍ ورد محمولاً على الاتصال حتي يتبين فيه الانقطاع وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف : أنَّ محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهةٍ أخرى .

وقد وجد للحافظ (يعقوب بن شيبة) في ( مسنده) فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير(
) عن 
ابن الحنفية(
) عن عمار(
) قال: أتيت النبي ( وهو يصلي فسلمت عليه فرَّد عليَّ السلام وجعله مسنداً موصولاً وذكر رواية قيس(
) بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رياح (
) عن ابن الحنفية : إن عماراً مرَّ بالنبي ( وهو يصلي فجعله مرسلاً من حيث كونه قال: إن عماراً فعل, ولم يقل عن عمار والله أعلم (
).
قال العلامة البلقيني :
( فائدة ) 
( صحة التمثيل لما نحن بصدده تظهر من وجه آخر , وذلك أن مقتضى أن يكون من مسند ابن عمر, يقتضي أن عمر لم يدخل في السند بلفظه (أن) وكذلك لم يدخل عمار في السند في رواية (أن) فجعله ابن أبي شيبة مرسلاً بخلاف : عن عمار والراوي لهما واحد وهو ابن الحنفية ) . (
)
وضبط الإمام العراقي (
) ما يحكم له بالاتصال مما يرويه الراوي بـ(عن) أو(أن) بقاعدة جليلة هامه فقال :

إن الراوي إذا روى حديثاً فيه قصه أو واقعه فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي ( وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهي محكوم لها بالاتصال وأن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي , وإن كان الراوي تابعياً فهو منقطع , وان روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلاً وأن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية عن عمار , ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم .

وقال العلامة مغلطاي : 

ذكر النووي أن بعضهم شرط معرفتهِ بالرواية عنه وذكر اختلاف الناس في (عن) هل هي مثل (أن)وليس يرد عليه , لأنه ذكر الاصطلاح , والاصطلاح لا اعتراض عليه لكن الذي يقال هنالك : إنَّ أهل اللغة قالوا : بنو تميم يبدلون العين من الهمزة , فيقولون : عن , ويريدون أن , والله أعلم . (
)
قال الأبناسي : 
أعترض بأن ما حكاه المصنف عن أحمد ويعقوب بن شيبه من تفرقتهما بينَ (عن) و(أن) ليس كذلك على ما فهمه من كلامهما ولم يفرقا بينهما لضعف أن, وإنما فرقا بمعنى 
آخر, غير الذي فهمه المصنف وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلاً من حيث إن ابن  
(الحنفية) (
) لم يسند حكاية القصة الى عمار فلو قال ابن الحنفية : إن عماراً قال : مررت بالنبي ( (ما) جعله يعقوب مرسلاً فلما أتى به بلفظ (إن عماراً مرَّ) كان محمد بن الحنفية هو الحاكي القصة لم يذكرها لأنه لم يذكر مرور عمار بالنبي محمد (, فكان نقله لذلك مرسلاً وهذا أمر واضح .

ولا فرق بين أن يقول ابن (الحنفية) : إن عماراً مرَّ بالنبي ( , أو : أن النبي (مرَّ به عمار ، فكلاهما مرسل بالاتفاق بخلاف ما إذا قال : عن عمار , قال: مررت , أو أن عماراً قال : مررت , فإن هاتين العبارتين متصلتان , لكونهما إسندتا إلى عمار  (
).
وقال الإمام البقاعي : 

وعن قول ابن الصلاح : قول (الفحلُ) فإبن الصلاح يصف هذا الرجل بأنه فحلُ إشارةً الى أنه قد بلغ الغايه من معرفة هذا الفن ويصف مسنده بالفحولة أيضاً إشارةً الى أنه في غايةِ التحرير وقوله ( عن محمد بن الحنفية ) نسبت كذلك, لأنها من نسب بني حنيفة واسمها 
خولةُ , قال شيخنا: ( وقد بشرَ النبي (  علياً ( بابنه محمدٍ منها)(
).
قلت : 
ما ذهب إليه ابن الصلاح وما تعقبه البلقيني ، استدرك الحافظ العراقي على المصنف تفسيره لصنيع يعقوب بن شيبه ، فقال: ( لم يجعله مرسلاً من حيث لفظ (أن) وإنما جعله مرسلاً من حيث أنه - أي محمد بن الحنفية- لم يسند حكاية القصة إلى عمار وإلا فلو قال : أن عماراً قال: مررت بالنبي (, لما جعله مرسلاً .فلما أتى به بلفظ (أن عماراً مرَّ) كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصه لم يدركها لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي ( , فكان نقله لذلك مرسلاً (
) .

المطلب الرابع : اشتراط السمعاني في العنعنة طول الصحبة : 

قال ابن الصلاح : 
وذكر ( أبو المظفر السمعاني ) في العنعنة أنه يشترط  طول الصحبة بينهم وأنكر 
( مسلم بن الحجاج ) في خطبة (صحيحة) على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع , وأدعى أنه قول مخترع لم يسبقه قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديماً وحديثاً أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وأن لم يأتِ في خبرٍ قط أنهما إجتمعا أو تشافها. وفيما قاله (مسلم) نظر وقد قيل ان القول الذي رده (مسلم ) هو الذي عليه أئمة هذا العلم (علي بن المديني والبخاري وغيرهما). (
)
وزيادة :

 قال العلامة البلقيني : 
( فائدة وزيادة) :

( قيل يريد مسلم بذلك (البخاري) إلاّ أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة التزامه في جامعة ولعله يريدُ (إبن المديني ) فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة... الخ ) (
).
وجاء في كتاب الرسالة للإمام الشافعي( رحمه الله ) : 
تكلم عن المسألة ودلَّ كلامه على مقتضى مذهب ابن المديني التزام البخاري , فقال في (باب خبر الواحد) حكاية عن سائلٍ سأله فقال: فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول: عن, وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه فقلت له : المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم (
).
وذهب الخطيب: إلى أن أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يُعَرف أنه قد أدرك الذي قذ حدث عنه ولقيه وسمع منه . ولم يكن هذا المحدث ممن يُدلسَّ ولا يستجيز إلا الإسقاط للعلو . وما ذكره (الخطيب) ينطبق على مذهب الشافعي وابن المديني والتزام البخاري . (
)
وقال الزركشي : 
ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة . 

وأخطأ في هذه الدعوى بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري , فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك .

وأما احتجاج مسلم على فساد ما سبق بإن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقيَّ شيخه فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر . 

وقد ذكرَ عليَّ بن المديني في (كتاب العلل ) أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وإبن مسعود وغيرهما , وروى عن أبي بن كعب وقال في بعض حديثه : حدثني ابي بن كعب , وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقيَّ أبي بن كعب أو سمع منه . (
)
وقال ابن حجر : 

أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت فيه الحديث على ثلاثة أقوال :ـ
الأول : أنه لابد أن يقول كل عدل في الإسناد : حدثني أو سمعت الى أن ينتهي الى النبي ( فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم , فلا يثبت , لأنهم عرف عن عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه .

الثاني : التفرقة بين المدلس وغيره , فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا .

الثالث : من عرف لقيه وكان يدلس ولكن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا . (
)
وقال السيوطي : 
( قال شيخ الإسلام : من حكم بالانقطاع مطلقاً شدد ويليه من شرط طول الصحبة ومن اكتفى بالمعاصرة سّهَّل والوسط الذي ليس بعده إلاّ التعنت وهو مذهب البخاري ومن وافقه , وما أورده مسلم عليهم : من لزوم رد المعنعن دائماً, لاحتمال عدم السماع ليس بوارد , لأن المسألة مفروضة في غير المدلس , ومن عنعن ما لم يسمعهُ فهو مدلس .

قال : وقد وجدت في بعض الأخبار ورود (عن) فيما لم يمكن سماعه من الشيخ وأن كان الراوي سمع منه الكثير , كما رواه أبو إسحاق السبيعي , عن عبد الله بن خباب ابن الإرت أنه خرج عليه الحروريه , فقتلوه حتى جرى دمه في النهر فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العباره لأنه هو المقتول .

( وكثر في هذه الإعصار استعمال (عن) في الإجازة ) فإذا قال أحدهم , مثلاً : قرأت عن فلان فمراده : أنه رواه عنه بالإجازة (
) ) . (
) . 
وقال الإمام النووي :

ذهب بعض العلماء الى أن المعنعن مرسل , والصحيح الذي عليه العمل وقاله جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وغيرهم أنه متصل وقد أودعه المشترطون للصحيح الذين لا يقولون بالمرسل تصانيفهم . أي أن جامعي الحديث الصحيح كالبخاري ومسلم وأبن حيان وغيرهم قد رووا في صحاحهم الأحاديث المعنعنه , وهم لايقولون بصحة الحديث المرسل فدل صنيعهم هذا على أن المعنعن صحيح بالشروط التي ستذكر . (
)
قلت: 
ما تعقبه العلامة البلقيني في هذه المسألة تأكيد لما قاله الإمام مسلم في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره فقصد بذلك علي بن مديني، حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء. 

وقد سبق البلقيني الإمام الشافعي في تناوله للعنعنة فقال إنما تحمل (عن)عند الشافعي على الاتصال، وذلك لأن المسلمين عدول فمن باب حسن الظن بهم، والله أعلم .

المبحث الثالث 
أهم التعقبات والتوضيحات في بعض الأنواع الحديثية 
وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : معرفة التدليس وحكم المدلس 
قال ابن الصلاح : 

ويكون التدليس على قسمين, والمُدلس: (
) بضم الميم وفتح اللام المشددة في اللغة مأخوذ من الدلس – بفتح اللام – وهو : إختلاط الظلام بالنور, وأطلقه المحدثون على الأنواع المذكورة في التدليس لاشتراكهما في الخفاء وعدم الوضوح 

ويكون على قسمين :

أحدهما : تدليس الإسناد – وهو أن يروي (
) عمن لقيه ما لم يسمع منه موهماً أنه سمعه منه أو ممن (
) عاصره ولم يلقه , موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه ، مثال ذلك – ما روينا عن علي بن خشرم قال : كنا عند ابن عيينه فقال : (الزهري) فقيل له : (حدثكم الزهري) فسكت, ثم قال : (الزهري) , فقيل له : سمعته من الزهري , فقال : لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري, حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (
).
والقسم الثاني من أقسام التدليس : تدليس الشيوخ ، وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه , أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف  ، مثاله : ما روي لنا عن (أبي بكر بن مجاهد الإمام المقري أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال : حدثنا عبد الله بن أبي عبد  الله وروى عن (أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ) فقال : حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جَدّه له ، والله أعلم (
) . 
وقال العلامة البلقيني :

( يدخل في ذلك ما إذا لم يسقط شيخه وإنما اسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً
للحديث . لا يقال في الاعتراض على التقسيم : (قال الحاكم) : التدليس ستة :
الأول : قوم لم يميزوا ما سمعوه مما لم يسمعوه . 
والثاني: قوم يدلسون الحديث فإذا وقع لهم من يُنقّر عليهم ويلح في سماعتهم ذكروا له.
الثالث : قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا ندري من هم .

والرابع : قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أنسابهم وكُناهم لئلا يعرفوا .

والخامس قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسون . 
والسادس : قوم رووا عن شيوخ لم يرووا عنهم قط إنما قالوا : قال فلان فحُمل ذلك عنهم على السماع , وليس عندهم سماع عنهم عالٍ ولا نازل ) ( لأنا نقول: الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين ... ) (
) .
وقال الخطيب : 

وربما لم يسقط شيخه لكن يسقط من بعده رجلاً ضعيفاً أو صغير السن ليُحسن الحديث بذلك وكان (الأعمش , والثوري , وبقيه ) يفعلون هذا النوع .

وتدليس الإسناد أربعة أضرب   (
):
الضرب الأول : تدليس الإسناد : وهو الذي عرّفه ابن الصلاح وهو أكثر أنواع التدليس لذلك اقتصر عليه المصنف (تدليس الاسناد) .
الضرب الثاني : تدليس القطع : وهو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي مثاله ما ذكره المصنف أن سفيان بن عُيينة قال : (الزهري) فهذا بهذه الصيغة من تدليس القطع .

الضرب الثالث : تدليس التسوية : وهو أن يروي المدلس حديثاً عن ضعيف بين ثقتين لقيّ أحدهما الآخر فيسقط الضعيف , ويجعل بين الثقتين عبارة موهمه للاتصال فيستوي الإسناد كله ثقات لمن لم يخبر هذا الشأن , وقد سماه القدماء (تجويداً)  .
الضرب الرابع : تدليس العطف : وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له سمع منه ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع منه ذلك المروي . فيقول حدثنا فلان وفلان والحال أنه لم يسمع من فلان الآخر هذا لكن اضمر في الكلام محذوفاً تقديره (وفلان غير مسموع لي ) وهذا الضرب نادر لم نعثر له إلا على مثال واحد فعله الراوي من باب المداعبة . (
) . 
وقال الحافظ العلائي : 

وهناك نوع من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثاً قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه ويسمى هذا النوع أيضاً التسوية وهو مذموم جداً من وجه كثيرة .

منها : أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج به ومنها : أن يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه لأنه لم يسمع منه الحديث الا بتوسط الضعيف ولم يروه شيخه بدونه.

ومنها : أن يصرف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه وربما ألحق بشيخه وصمة التدليس إذا أطلع عليه انه رواه عن الواسطة الضعيف ثم يوجد ساقط في هذه الرواية فيظن أن شيخه الذي أسقطه ودلس الحديث وليس كذلك ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع وقد وقع فيه جماعه من الأئمة الكبار لكن يسيراً كالأعمش وسفيان الثوري الذي حدث يوماً حديثاً بدل فيه رجلاً فقيل له يا أبا عبد الله فيه رجل فقالوا هذا سهل للطريق وممن أكثر منه (بقية والوليد بن مسلم ) وتكلم فيهما من أجله. (
)
وقال العلامة مغلطاي : 

وسمى أبو الحسن بن القطان في كتاب (الوهم والإيهام) : هذا القسم الثاني من التدليس: التسوية وليس مذكوراً في كتاب ابن الصلاح ولا غيره .
وقال الزركشي : 

( وأعلم انه فات المصنف من التدليس أقسام :

أحدهما : تدليس الإسقاط : وهو أن يسقط شيخه من بعده لكونه رجلاً ضعيفاً أو صغير السن  لتحسين الحديث بإسقاطه , ذكره الخطيب وكان الأعمش والثوري وبقيه يفعلون هذا النوع .

الثاني: تدليس البلاد كما إذا قال : حدثني فلان بالعراق يريد موضعاً. أو يريد موضعاً بقوص , أو بحلب يريد موضعاً بالقاهرة , أو بالأندلس يريد موضعاً بالقرافة , فهذا أخف الأقسام إلآ أنه لا يخلو عن كراهة لايهامه بالكذب والتشبع بما لم يعط . قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس : ( دخل إلينا الى بغداد بعض طلبة الحديث فكان يأخذ الشيخ بقعده في الرقة وهي البستان على شاطيء دجلة , فيقرأ عليه ويقول مجموعاته : حدثني فلان بالرقه ويوهم الناس انها البلدة التي بناحية الشام ليظنوا أنه قد تعب في الأسفار في طلب الحديث ؟ الثالث : جعل ابن حزم (
) في كتابه الإحكام من أقسام التدليس أن يعمد الحافظ العدل إلى حديث فيحدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة ولا يذكر له سنداً وربما اقتصر على بعض رواته، وقال : فهذا لا يظهر رأيه وروايته ، وقد روينا عن عبد الرزاق قال : كان معمر يرسل لنا أحاديث ، فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له قال : وهذا النوع فعله جل أصحاب الحديث ، وأئمة المسلمين كالحسن البصري وقتادة وعمرو بن دينار والأعمش وأبي إسحاق السبيعي (
) والسفيانين وأبي الزبير . 

الرابع : التدليس الخفي : ولا يعرفه إلا المدقق في هذه الصناعة ، ومن أمثلته أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة وورد في بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة)) فقيل : أراد حدث أهل بلدنا وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على ان الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يضاف إليه ) (
) . (
)
وقال الحافظ العراقي : 

واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا : يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما وهذا ما رجحه ابن حبان وقال : وهذا شي ليس في الدنيا إلا لسفيان ابن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس عن ثقة متقن . (
)
وقال البقاعي: 

وقوله يسقط اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه . 

يعني بالنسبة إلى هذا الحديث بعينه ، وإلا فشرط هذا الذي سماه شيخ شيخه أن يكون شيخه نفسه حتى يحصل الإيهام ، وقد يكون شيخه في هذا الحديث تلميذه أو قرينه فالأحسن في العبارة أن يقول : تدليس الإسناد : أن يسند عمن لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم ، وعبارة ابن الصلاح وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه . 

وقيل (
) : هذا ليس من التدليس في شي على قول ابن حجر ، بل هو من باب المرسل الخفي وحاصل كلامهم أن من هذا الباب صوراً هي : 

1- الاتصال : وهو الرواية عمن عاصره وسمع منه ، ما قد سمعه منه . 

2- الانقطاع : وهو الرواية عمن لم يعاصره أصلاً . 
3- الإرسال الخفي : وهو الرواية عمن عاصره ولم يسمع منه . 
4- التدليس : وهو الرواية عمن عاصره وسمع منه ، ما لم يسمعه منه . (
) . 
وقال القاضي زين الدين السنيكي: 

قال الشافعي : من عرف بالتدليس مرة لا يقبل ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول : حدثني أو سمعت . 

لكن غير الشافعي من أهل العلم اغتفر التدليس النادر مع الرواية الواسعة، قال ابن رجب في شرح العلل (
) : (( ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة ، واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل )). (
)
قلت : 
التدليس ذمه أكثر العلماء والفقهاء والأصوليين، ورأى البعض الآخر أنه لا بأس به ،
 والله أعلم . 
المطلب الثاني : حكم التدليس وأقوال العلماء فيه : 

قال ابن الصلاح : 
أما القسم الأول ، فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء وكان شعبة (
) من أشدهم ذماً له فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنه قال:( التدليس أخو الكذب(
) وروينا عنه أنه قال: لأن أزني(
) أحب إلي من أن أدلس )) (
) وهذا من شعبه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير (
).
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) 
( قد جاء عن شعبة : التدليس في الحديث أشد من الزنى ، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس ، وهذا الذي قاله شعبة ظاهر فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين وهي أضر من أكل الربا ... الخ ) . (
)
وقال ابن كثير : 

وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه ، وكان شعبة أشد الناس إنكاراً لذلك . 

وقال الشافعي : 
التدليس أخو الكذب . (
)
وقال الحافظ العراقي : 

ذمه شعبه فبالغ في ذمه ، وإلا فقد ذمه أكثر العلماء وهو مكروه جداً ، فروى الشافعي عن شعبه قال : التدليس أخو الكذب وقال : لأن أزني أحب إلي من أن أدلس . وقال ابن الصلاح : (( وهذا من شعبه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير )) . (
)
وقال البقاعي : 

فإن الربا أخف من الزنا وقال : وفيه مناسبة ، وهو أن الربا أصله التكثر والزيادة ، ومن دلس فقد كثر مرويه بذلك الشيخ الذي ارتقى إليه وهم كثرة مشايخه عندما عمى 
أوصافهم (
).
وقال ابن حجر : 

ما قاله ابن الصلاح (( وكان شعبة من أشدهم ذماً له .. )) الخ . 

هو معروف بذلك ، وقال القاضي (
) أبو الفرج المعافي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس في المجلس الثالث والخمسين منه : كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحد مع كثرة روايته عن المدلسين ومشاهدته من كان مدلساً من الأعلام كالأعمش والثوري وغيرهما إلى أن قال : ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس تدليساً في عدة أحاديث رواها وجمعناها . (
)
قلت : 
ذكر البلقيني في هذه الفائدة توافق أقوال المحدثين في ذم التدليس، وشدة عقوبة فاعله ، والله أعلم . 

المطلب الثالث : معرفة الشاذ وأقوال المحدثين فيه : 
الشاذ في اللغة: (
) المنفرد عن الجمهور ، يقال : شذ يشُذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذاً إذا انفرد . 

وقال ابن الصلاح : 
( روينا عن يونس بن عبد الأعلى(
)، قال : قال لي الشافعي(: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس . (
)
وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني (
) نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز ، ثم قال : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به (
) . 

وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة (
) . 

وفي اصطلاح المحدثين : الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ ؟ 
وينقسم الشاذ بحسب موضعه إلى قسمين : شاذ في السند وشاذ في المتن . 

مثاله : ما أخرجه الدارقطني (
) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ))  . 

فهذا حديث رجال إسناده ثقات ، وقد صحح إسناده الدارقطني لكنه شاذ سنداًَ ومتناً : أما السند فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن عائشة أنه من فعلها غير مرفوع . 

وأما المتن فلأن الثابت عندهم مواظبته ( على قصر الصلاة في السفر لذلك قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (
) : (( والمحفوظ من فعلها )) أي رواية ذلك موقوفاً عليها لا مرفوعاً . 

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يقبل لأن راويه وإن كان ثقة لكنه لما خالف من هو أقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث فيكون مردوداً (
) . 

قال ابن الصلاح : 
أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول وأما ما حكيناه عن 
غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) (
) . 

فإنه حديث فرد تفرد به عمر ( عن رسول الله ( ثم تفرد به عن عمر ، علقمة بن وقاص ، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث (
) . 
وقال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( جواب الإشكال أن الانفراد هنا لم يحصل فيه الشذوذ المقصود لحصول الشهرة بعد 
ذلك . فلا يرد على من قال : الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد . 

وأما على طريق (( الحاكم )) فالمراد بالانفراد ما خالف الشواهد أو القواعد وهذا غير موجود في حديث : (( إنما الأعمال بالنيات )) ولا يقال : لم ينفرد عمر ( بذلك فقد رواه عن سيدنا محمد ( جماعة كثيرة منهم : أبو سعيد الخدري ذكره الدارقطني وذكر ابن منده في 
(( المستخرج )) أنه رواه عن النبي ( : علي ابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم)(
).
وقال الزركشي: 
قوله : (( كحديث إنما الأعمال بالنيات )) فإنه فرد .. اعترض عليه الحافظ جمال الدين المزي فقال : (( في التمثيل نظر ؛ لأن له شاهداً ، وهو ما رواه عن رسول الله ( ابن مسعود ، وأخرجه الطبراني بإسناد صحيح ، فخرج عن أن يكون شاذا بذلك )) . (
)
قال العلامة مغلطاي: 

وذكر الحاكم (
) : أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة ، ثم قال : هذا يشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث 
(( إنما الأعمال بالنيات )) فإنه حديث ينفرد به عمر وعنه علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث (
).(
)
وقال الحافظ العراقي: 

قال الحاكم :
( الشاذ : هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ، فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك  (
).
وهذا يخالف صنيع الحاكم في مستدركه فقد صحح عدداً كبيراً من المنفردات بنصه ، انظر على سبيل المثال من طريق مالك ابن سعير قال : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: (( يا أيها الناس ، إنما أنا رحمة مهداة ))(
) قال عقبه: (( صحيح على شرطهما ، فقد احتجا جميعاً بمالك بن سعير ، والتفرد من الثقات مقبول )) (
) . (
)
وقال البقاعي : 

(( وأوضح من ذلك )) (
) أي : من التمثيل بحديث الأعمال أي التمثيل للشذوذ ووجه أرجحيته في الوضوح : أن حديث الأعمال وردت له متابعات فهو ليس بفرد وإن كانت تلك المتابعات كلها واهية جداً بخلاف حديث (( بيع الولاء )) فلم يرد له متابع إلا في قول من أبدل عبد الله بعمرو وقد صرحوا بغلطه (
) . (
)
قلت : 

إن الشاذ هو حصول التفرد فيه ، وليس له متابعات لكن الذي اتضح أن هذا الحديث روي من طرق متعددة، ولكن هذه الطرق لا تصح ،ً والله أعلم . 

قال ابن الصلاح : 

وأوضح من ذلك في ذلك : حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر (( أن النبي ( نهى عن بيع الولاء وهبته ))(
) تفرد به عبد الله بن دينار وحديث مالك عن الزهري عن أنس: 
(( أن النبي ( دخل مكة وعلى رأسه مغفر )) (
) تفرد بن مالك عن الزهري . (
)
وقال العلامة البلقيني: 

( فائدة : لا يقال : حديث عبد الله بن دينار لم ينفرد به ، فقد رواه عن ابن عمر نافع لأنا نقول : تلك الرواية وهم ، ولذلك قال الترمذي : وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ) . 

ولا يقال : حديث المغفر لم ينفرد به مالك ، فقد رواه عن الزهري ابن أخيه فيما ذكر ابن عبد البر ورواه أيضاً أبو أويس والأوزاعي عن الزهري عن أنس . (
)
قلت : 
ليس الأمر على أطلاقة إذ قد يعلم الناقد إن تفرده بهذا الحديث لا يصح، وإن عله، إذ قد لا يعرف الناقد أنه قد أخطأ فيه فتفرد به، ولذلك يقول ابن رجب : وربما يستذكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص،  والله أعلم . 

 المطلب الرابع :  معرفة المنكر من الحديث : 
لغة المنكر : في الحديث ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر(
). 

وفي الاصطلاح – قال ابن الصلاح: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي(
) الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير راويته : لا من الوجه الذي رواه منه ، ولا من وجهٍ آخر . (
)
فأطلق ((البرديجي)) ذلك ولم يفصل ، وإطلاق الحكم(
) على التفرد بالرد أو النكاره أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث . 

(�) ومنه ، أي المنقطع . 


(�) نحو رجل أو شيخ ، وهذا خلاف ما عليه الأكثرون, فإن الأكثرين ذهبوا إلى أنه متصل في إسناده �مجهول , وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة واختاره الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب(جامع التحصيل)التقييد ، 73-74 . 


(�) رواه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص 28-29 , وعزاه في مجمع الزوائد 5/176 إلى البزار بإسناده رجاله ثقة . 


(�) الجندي ، بفتح الجيم والنون. (التقريب 2/304)


(�) رواه الحاكم في (علوم الحديث) ص27 ؛ والترمذي في الدعوات , حديث رقم (3407) والنسائي في السهو باب (61) 


(�) انظر ترجمته في التمهيد ،1/ 5.


(�) الكفاية للخطيب البغدادي ، ص384 .


(�) من دون التابعين عن الصحابة، الصواب قبل الصحابي . (التدريب/208) .


(�) وهذا غريب بعيد ، لأن المعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع ( التدريب 1/208) .


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 19 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني ، 214 . 


(�) التمهيد ، 1/21 . 


(�) جامع التحصيل ص108 . 


(�) الخلاصة للطيبي ، 75 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ، 1/463 و 469.


(�) الباعث الحثيث ، 48 . 


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ، 2/572 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 91 . 


(�) هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الملقب بعماد الدين فقيه شافعي مفسر درس بالنظامية ووعظ واتهم بمذهب الباطنية من كتبه أحكام القرآن مات سنة (504هـ) ؛ ترجمته الأعلام ، 5/149 ؛ وفيات الأعيان ، 3/286.


(�) نكت الزركشي ،2/572 , ينظر الشذا الفياح من علوم في الصلاح ،91_92 . 


(�) شرح التبصره والتذكرة ، 1/215-216 , النكت الوفية للبقاعي ،1/401-402 . 


(�) تدريب الراوي للسيوطي ، 183_184 , تحقيق مكتب التحقيق في دار أحياء التراث العربي ينظر إرشاد طلاب الحقائق ، 84 , تحقيق الدكتور ! نور الدين عنتر .


وفتح الباقي بشرح الفية العراقي ،1/204. 


 (�) ظفر الأماني ، 210 , وفيها حواشيه وخرج أحاديثه خليل المنصور , دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


(�) فكل معضل منقطع ......الخ ، لأنه قد شرط فيه سقوط راوِ غير صحابي والمعضل شرط سقوط أكثر من واحد في موضع واحد , فقد صدق على ما سقط فيه أكثر من واحد أنه سقط فيه الواحد فكلما سقط أكثر من واحد فهو منقطع ومعضل , وأما ما لم يسقط فيه غير واحد فهو منقطع لا غير ( توضيح الأفكار ، 1/ 324 )  .


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 93 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبلقيني : 215 .


(�) الأعمش : أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي أحد الأئمة الثقات معدود من صغار التابعين محدث الكوفة ، وقد عيب عليه التدليس توفي ( 148هـ ). ينظر:سير أعلام النبلاء 16/589 ، شذرات الذهب 5/234 . 


(�) الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري ، أبو عمر الكوفي أدرك خمسين من الصحابة توفي (103 هـ) وقيل (104 هـ) وقيل (108 هـ) ؛ شذرات الذهب 4/195 ، وتذكرة الحفاظ 6/412 .  


(�) الحديث رواه الإمام مسلم موصولاً ( كتاب الزهد ، 4/22280) . 


(�) أنس ، هو ابن مالك بن الخضر الأنصاري الخزموجي ابو حمزة خادم الرسول ( غزا مع المصطفى ثمان غزوات توفي سنة (93هـ) له ترجمة في الرياض المستطابة ، ص33-74.


(�) الخلاصة ، 75-76 / تحقيق صبحي السامرائي .


(�) صبحي السامرائي ص 76 . 


(�) التباني ، كذا في الأصل وكذا ضبطه صاحب ( هدية العارفين) (1/245) ولكن الذي ذكره الحميدي في (جذوة المقتبس) ص83,


 وابن خلكان ، (1/300) وغيرهما ، التياني بالياء وقال ابن خلكان أظنه منسوب الى بيع التين.


(�) المحكم ، (1/251 -252).


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح، 1/476.


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، 2/580, ينظر تدريب الراوي ، 187,186, دار احياء التراث . 


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، 94, النكت الوفيه للبقاعي ، 1/4040 . 


(�) مقدمة الأباطيل ، 1/12 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة ، 1/216 ؛ التقييد والايضاح، 68, فتح المغيث للعراقي ، 86 , ينظر نكت ابن حجر 222 . 


(�) علي بن المديني ، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعدي مولاهم ابو الحسن البصري الحافظ امام اهل الحديث. قال البخاري مات سنة (234هـ) ينظر ترجمته في خلاصة التهذب الكمال ص275 . 


(�) ابو نصر السجزي الحافظ ، هو عبد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي (أبو نصر) محدث حافظ صنف وخرج وكان قيماً بالاصول والفروع. من تصانيفه ، الإبانة في الرد على الرافعين , مات سنة (444هـ) ينظر ترجمته في ( معجم المؤلفين ، 6/58) وفي اللباب ، 3/352 . 


(�) الحديث ، رواه مالك في ، كتاب الاستئذان , حيث رقم (40) ومسلم في ، الأيمان , حديث رقم (41) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 94 . 


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب إطعام المملوك مما يؤكل وإلباسه مما يلبس ، 3/1282، رقم الحديث 1662؛ وموطأ مالك، كتاب الاستذان، باب الرفق بالمملوك ، 2/980، رقم الحديث 40؛ ومسند أحمد، مسند أبي هريرة 12/ 322، رقم الحديث ، 364 . 


(�) محاسن الاصطلاح ، 218 -219 . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، 1/479. 


(�) يعني الحافظ العراقي ، التقييد والإيضاح (83) . 


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ، 1/582 ؛ الشذا الفياح ، 94 . 


(�) النكت لابن حجر ، 2/581 . 


(�) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ، 1/207.


(�) التمهيد ،1/26 . 


(�) أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي صدوق إلا أنه كان يدلس توفي سنة �( 128 هـ ) ؛  تهذيب الكمال 6/503 ، وسير أعلام النبلاء 5/380و386 ،والتقريب 6291 . 


(�) ابن الحنفية ، هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي , أبو القاسم ابن الحنفية المدني ثقه عالم / مات بعد (80 هـ) . 


(�) عمار ، هو ابن ياسر بن عامر بن الحصى أبو اليقظان مولى بن مخزوم صحابي جليل شهد بدراً قتل مع علي كرم الله وجهه /2/192 خلاصة تهذيب الكمال /279 . 


(�) قيس بن سعد : أبو عبد الملك وهو من أتباع التابعين، روى عن عطاء ومجاهد وطاووس، وسعيد بن جبير وغيرهم، ومات سنة ( 60هـ ) ؛ الإصابة 3/249 . 


(�) عطاء بن أبي رباح : واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ، ثقة ، فقهية فاضل كثير الإرسال ، مات سنة 114 هـ في أشهر الأقوال ؛ الجرح والتعديل 6/330، وسير أعلام النبلاء 5/78 ، والتقريب 4591 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 95-96 . 


(�) محاسن الاصطلاح ، 222 . 


(�) شرح الألفيه ، 1/80


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح  ،1/483 . 


(�) وردت في المقدمه (الحنفيه) . 


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، 97_98 , التقييد والإيضاح ، 72-74 .


(�) النكت الوفيه بما في شرح الألفيه ، 1/419 , فتح المغيث ، 89-90 , نكت ابن حجر ، 2/594 . 


(�) شرح الألفيه ، 1/79, علوم الحديث لأبن الصلاح تحقيق نور الدين عتر .


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 96_97  . 


(�) محاسن الاصطلاح ، 224-225 . 


(�) الرسالة للإمام الشافعي ، 166, بتصرف قليل  . 


(�) الكفاية ، 389.


(�) نكت الزركشي على كتاب ابن الصلاح ، 2/ 595-596 ؛ الشذا الفياح ، 99,


(�) نكت ابن حجر ، 224-225 , ينظر النكت الوفيه للبقاعي ، 1/410-411 .


(�) الملخص لأبن حجر ، ص37 , انظر فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ، 1/ 210-211. 


(�) تدريب الراوي للسيوطي ، 190 , تحقيق دار أحياء التراث العربي . 


(�) إرشاد طلاب الحقائق ، 86 , للإمام النووي , حققه الدكتور ، نور الدين عتّر, مطبعة الصباح , دمشق .


(�) ينظر : الوسيط ، 295 . 


(�) وهو أن يروي ، أي الراوي المدلس (توضيح الافكار) . 


(�) أو عمن عاصره , ولم يلقه ، خالف ابن الصلاح الحافظ ابن حجر في (النخبة وشرحها) ففرق بين ما إذا روى عمن لقيه ما لم يسمع منه ، وما إذا عاصره ولم يلقه فجعل الأول تدليساً والثاني مرسلاً خفياً.


(�) مقدمة ابن الصلاح : 109-110 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح ، 111 . 


(�) محاسن الاصطلاح للبقليني ، 232 -233 . 


(�) هامش علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق – نور الدين عتر ص73 . 


(�) الكفايه , ذكر شيء من أخبار المدلسين , ص 364 , هامش محاسن الاصطلاح ص232 . 


(�) جامع التحصيل للعلائي ، 102 -103 , تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي , عالم الكتب مكتبة النهضة العربية ينظر الاقتراح ، 195 -200 . 


(�) ابن حزم : هو العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري له الإيصال والمحلى والفضل في الملل ، ( 384-456 هـ ) . 


(�) السبيعي : هو أبو إسحاق عمر و بن عبد الله الهمداني مكثر ثقة عابد اختلط بآخرة مات سنة �( 129هـ ) ؛  التهذيب 2/73 . 


(�) النكت للزركشي : 2/109-110 ، الشذا الفياح للأبناسي : 108 . 


(�) النكت للزركشي ، 2/109 -110


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/236 . 


(�) هامش للمحقق في النكت الوفية : 1/433-434 . 


(�) النكت الوفية بما في شرح الألفية : 1/434 . 


(�)هامش فتح الباقي للمحقق ، 1/230-231 . 


(�) فتح الباقي : 1/230 . 


(�) شعبة : هو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي الحافظ العلم قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ، وكان سفيان يقول : شعبة أمير المؤمنين بالحديث مات سنة �( 160 هـ ) . له ترجمة في : تذكرة الحفاظ 1/193 ، طبقات الحفاظ : 89-90 . 


(�) الكفاية : 508 ، فتح المغيث للعراقي : 1/86، فتح المغيث للسخاوي 1/220 ، تدريب الراوي 1/28 . 


(�) لأن أزني : يحتمل أن المراد الزنا الحقيقي ويحتمل المراد زنا العين ، ويحتمل أن المراد أحاول الزنا . 


(�)الكفاية : 508 ، فتح المغيث للعراقي 1/86 ، فتح المغيث للسخاوي 1/220 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 112 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 235 . 


(�) الباعث الحثيث : 51 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 1/240 .


(�) النكت الوفية 1/446 . 


(�) هو المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد النهرواني الجريري نسبة إلى مذهب ابن جرير ويعرف بابن طرار ( أبو الفرج ) فقيه أصولي مات سنة ( 390 هـ ) ترجمته في : معجم المؤلفين 12/302 ، والنجوم الزاهرة 4/201 . 


(�) النكت لابن حجر : 251 . 


(�) فتح المغيث للسخاوي 1/196 . 


(�) يونس بن عبد الأعلى : بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة 64 هـ وله ست وتسعون سنة . ينظر : تقريب التهذيب 2/385 ، وجامع التحصيل : 33 و 54 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 117 .


(�) أبو يعلى الخليل القزويني : هو الإمام الحافظ الخليل بن عبد الله بن أحمد ، مات سنة 446 هـ ، ترجم له في تذكرة الحفاظ 3/1123 ، طبقات الحفاظ : 430 . 


(�) ينظر المنهل الروي : 188 ، فتح المغيث للعراقي : 1/89 ، فتح المغيث للسخاوي 1/230 . 


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 119 ، فتح المغيث للعرقي 1/89-90 ، وتوضيح الأفكار 1/379 . 


(�) سنن الدارقطني 2/189 ، وقال : (( وهذا إسناد صحيح )) . 


(�) برقم 340 ، وقد فصل القول في ذلك في الصلوات الخاصة : 131 – 132 . 


(�) منهج النقد في علوم الحديث : 428 ، لنور الدين عتر ، دمشق ، دار الفكر . 


(�) البخاري في كتاب بدء الوحي : 33 ، مسلم ، كتاب الإمارة : 45 باب قوله ( (( إنما الأعمال �بالنيات )) حديث 155 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 118 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 238 . 


(�) نكت الزركشي : 2/140 . 


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم / 375 . 


(�) علوم الحديث مع التقييد والإيضاح : 83-84 باختصار . 


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح  ، 1/521-525 . 


(�) معرفة علوم الحديث : 119 . 


(�) المستدرك على الصحيحين 1/91 ، ومصنف ابن أبي شيبة 6/325 . 


(�) هامش المحقق في شرح التبصرة والتذكرة 1/246 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة 1/246 . 


(�) شرح التبصرة والتذكرة 1/247 . 


(�) أخرجه ابن حبان في الثقات 8/4 ، والطبراني في الكبير ( 13625 ) ، قال ابن حبان : عمرو بن دينار غريب بهذا الحديث . 


(�) النكت الوفية 1/461 . 


(�) البخاري : 85 ، كتاب الفرائض : 21 ، باب إثم من تبرأ من مواليه حديث ( 6756 ) ، وصحيح مسلم في : 20 ، كتاب العتق : 3 باب النهي عن بيع الولاء وهبته ، حديث ( 16 ) . 


(�) البخاري في : 56 ، كتاب الجهاد والسير : 169 ، باب قتل الأسير وقتل الصبر حديث ( 3044 ) ، ومسلم في : 15 ، كتاب الحج : 84 ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام حديث ( 450 ) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 118 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 241 . 


(�) لسان العرب : 5/232 ، توضيح الأفكار : 2/35 . 


(�) البرديجي : هو نسبة إلى برديج بلده بأقصى أذربيجان ، منها ابو بكر أحمد بن هارون البردعي بفتح الباء الموحدة نسبة إلى بردعة ذكره السمعاني في الأنساب : ينظر اللباب : 1/136 ، توفي سنة (310هـ) .  


(�) مقدمة ابن الصلاح : 120 .


(�) بين ذلك في موضوع الشاذ . 
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